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 دراسة أوجه النقص والقصور في نظام العقود الإداریة لمشاریع التشیید في سوریة

 

 الدكتور ماهر مصطفى*

 یوسفان** زهیر هشام

 صملخّ 

سیكون قطاع التشیید أحد القطاعات الرئیسیة خلال مرحلة إعادة الإعمار المقبلة وأحد أهم مجالات الإنفاق 
التهیئة والإعداد لهذه المرحلة تبرز الحاجة الملحة لتحدیث البیئة التشریعیة والتعاقدات فیها، وفي إطار عملیة 

 والقانونیة لقطاع التشیید وخاصة الناظمة لمشاریع الجهات العامة في سوریا.

یهدف هذه البحث إلى تقییم نظام العقود الإداریة الناظمة لمشاریع الجهات العامة في سوریا (نظام العقود الموحد 
) في عدد من النقاط الرئیسیة، وذلك من 450و دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم  51بالقانون الصادر 

عقود التشیید  ما یقابلها في أبرزخلال تسلیط الضوء على أوجه النقص والقصور الموجودة فیها، ومقارنتها مع 
 العالمیة وتبیان مدى الاختلاف والتباین مع هذه العقود.

مة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وأنه بحاجة العقود الحالي غیر قادر على ملاء لى أن نظاموتوصل البحث إ 
لمعالجة أوجه وذلك إلى تغییر یطال فلسفة التقنین والهیكلیة والتفصیل وتوزیع المخاطر وغیرها من الأمور، 

مرحلة إعادة الإعمار مشاریع  وتلبیة متطلباتولمواكبة عقود التشیید العالمیة  فیه، النقص والقصور الموجودة
 المقبلة.
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ABSTRACT 

Construction sector is going to be one of the main sectors during the upcoming 
reconstruction phase and one of the most important spending and contracting fields 
in it, and in the process of configuration and preparation for this phase an urgent 
need arises to modernize the legislative environment of the construction sector and 
especially those laws that control the public projects in Syria. 

This research aims to evaluate the administrative contracts system that control the 
public projects in Syria (The Unified Contracts System issued by Law 51 and the 
General Conditions Book issued by ordinance 450) in several main points, by 
highlighting the shortages and insufficiencies in them, and comparing them to their 
corresponding in the most prominent international construction contracts and 
indicating the extent of the difference and the variance with these contracts. 

The research found that the current administrative contracts system is unable to suit 
the requirements of the reconstruction phase and that it needs changing in the 
philosophy of codification, structure, detailing, risk allocation, and other matters in 
order to tackle the shortages and insufficiencies in it, and to keep pace with the 
international construction contracts and meet the requirements of the upcoming 
reconstruction phase projects. 
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 :المقدمة -1

كما یلعب دوراً هاماً وحیویاً في دعم الاقتصاد یحتل قطاع التشیید أهمیة كبیرة بین القطاعات الاقتصادیة، 
الوطني وفي تطور الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق النهضة العمرانیة في معظم دول العالم، وسیكون لهذا 

 القطاع أهمیة خاصة وتأثیر مضاعف في سوریا خلال المرحلة المقبلة.

هي مرحلة إعادة الإعمار تبرز حالیا ضرورة التهیئة وباعتبار أن سوریا مقبلة على مرحلة مهمة وجدیدة و 
والإعداد لهذه المرحلة على مختلف الجوانب والقطاعات حیث أن قطاع التشیید سیكون أحد هذه القطاعات 

 الرئیسیة ومن أهم مجالات الإنفاق والتعاقدات في المرحلة المقبلة. 

تبرز الحاجة الملحة إلى تحدیث وتطویر البیئة  ارإعادة الإعممرحلة وفي إطار عملیة التهیئة والإعداد ل 
وكون القوانین  التشریعیة والقانونیة لقطاع التشیید كونها الخطوة الأولى والرئیسیة للبدء بعملیة إعادة الإعمار فعلیاً 

والتشریعات الناظمة لأعمال البناء والمقاولات من أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع التشیید وتشجیع 
 الشركات الإقلیمیة والعالمیة الرائدة في هذا المجال للاستثمار وإقامة المشروعات. 

  أهداف البحث وأهمیته:  -2

تبرز أهمیة البحث من ضرورة أن یكون للبحث العملي دور ومساهمة فعالة في عملیة التهیئة والإعداد لمرحلة 
إعادة الإعمار في سوریا، وفي ربطه مع الواقع العملي لقطاع التشیید وتسلیط الضوء على المشكلات الفعلیة التي 

 هذا القطاع.یواجهها، وبذلك تكون مساهمة البحث العلمي فعالة في تطویر 

استعراض الثغرات وأوجه النقص حیث یسعى هذا البحث لتقدیم مساهمة فعلیة في هذا المجال من خلال  
 (في عدد من النقاط الرئیسیة) ودفتر الشروط العامةالشروط الواردة في كل من نظام العقود الموحد  والقصور في

العامة في سوریا(حیث أن هذه المشاریع سیكون لها  واللذان یتم على أساسهما التعاقد لتنفیذ مشاریع الجهات
  أهمیة مضاعفة ودور رئیسي خلال مرحلة إعادة الإعمار كمشاریع البنى التحتیة والمشاریع الخدمیة وغیرها). 

التشیید العالمیة وتبیان مدى عدم مواكبة نظام  بین هذه الشروط وأبرز عقودتوضیح أوجه التباین والاختلاف و 
(فیما یتعلق بالنقاط الرئیسیة التي تم البحث فیها)، وبالتالي العقود الحالي لهذه العقود والتطورات الحاصلة فیها 

تبیان مدى ملاءمة وإمكانیة تلبیة الشروط الحالیة الواردة في كل من نظام العقود الموحد وعقد الأشغال العامة 
  .لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار

 منهجیة البحث: -3

 تم اتباع أسلوب البحث النوعي وفق المنهج النقدي والمقارن لإنجاز هذ البحث، وذلك وفقاً للخطوات التالیة: 

ا یتعلق بالنقاط (فیمتكوین قاعدة معرفیة بما یتعلق بنصوص وأحكام أنظمة عقود التشیید وكیفیة تطبیقها -1
 وذلك من خلال مراجعة عدد من الأبحاث والدراسات السابقة في هذا المجال. تم البحث فیها)الرئیسیة التي 

 الصادر بالمرسوم ودفتر الشروط العامة 51إجراء دراسة تفصیلیة ومعمقة لكل من أحكام ومواد القانون  -2
وتحدید أوجه النقص والقصور والثغرات الموجودة في كل  فیها)تم البحث ا یتعلق بالنقاط الرئیسیة التي (فیم 450



4 
 

تنفیذ مشاریع الجهات العامة، حیث تمت الاستفادة من بعض ما جاء في خلال منهما وتأثیرها على سیر العمل 
الدراسات المرجعیة السابقة بهذا الخصوص، ومن المقابلات مع عدد من العاملین في كل من القطاع العام 

المحاضرات حضور العدید من العقود، إضافة للخبرة العملیة و  ذین یتمتعون بالخبرة والمعرفة في مجالوالخاص ال
 .والدورات في هذ المجال

دراسة الأحكام الواردة في أبرز أنظمة عقود التشیید العالمیة ومقارنتها مع الأحكام والنصوص الواردة في  -3
عملیة تحدید النقص والقصور الحاصل في نظام العقود الحالي  نظام العقود الحالي، وذلك لاستكمال وتعمیق

 وخاصة فیما یتعلق بعدم مواكبة التطورات الحاصلة في عقود التشیید العالمیة.

التحقق من أوجه النقص والقصور التي تم تحدیدها من خلال إجراء مقابلات مع خبراء في هذا المجال  -4
مهندسون استشاریون من القطاع العام والخاص من أصحاب  -ة والعالمیة (خبراء في أنظمة عقود التشیید المحلی

 الخبرة في العمل في مشاریع الجهات العامة) مع أخذ الملاحظات المقدمة من قبلهم بعین الاعتبار.

 :  2004لعام  51نظام العقود الموحد الصادر بموجب القانون رقم  -4

خلال العقود القلیلة الماضیة من قبل الجهات العامة، ومولت معظم نُفذت مشروعات التشیید الكبرى في سوریة 
ویتم التعاقد حالیا لتنفیذ مشروعات الجهات العامة في سوریة عبر  ،هذه المشروعات من الموازنة العامة للدولة

روط الذي یتضمن نظام العقود، و دفتر الش 2004الصادر في نهایة عام  51 رقم الاستناد إلى أحكام القانون
 ]1[أیضاً. 2004الصادر في نهایة عام  450العامة الصادر بالمرسوم رقم 

 ] 1[بدیلاً لكل من:  51القانون  جاء حیث

 .1969لعام  228نظام العقود في الهیئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  -1

 195نظام العقود في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي الصادر بالمرسوم رقم  -2 
 .1974لعام 

 .1982لعام  339نظام العقود في الشركات العامة الإنشائیة الصادر بالمرسوم رقم  -3

یصدر بمرسوم بناءاً على اقتراح  بأن المناقصة تستند إلى دفتر شروط عامة 51من القانون  7جاء في المادة  -
یرتبط ارتباطاً وثیقاً  51، وبالتالي فإن تطبیق القانون ]13[وزیر المالیة وبما لا یتعارض مع أحكام نظام العقود

 .]2[بدفتر الشروط العامة والذي یعد مستنداً أساسیاً للعقود التي تبرمها الجهات العامة

 51في نفس تاریخ صدور القانون  9/12/2004بتاریخ  2004لعام  450وبناء على هذه المادة صدر المرسوم 
الخاص بعقود الجهات العامة  1969لعام  2766والذي جاء بدیلا لدفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 

 ]2[.الشروط العامة لعقدي التورید والأشغال العامة 450ذات الطابع الإداري. وتضمن المرسوم 

(والتي تجاوزت  1969/ لعام 228ورغم الفترة الزمنیة الطویلة التي مرت على تطبیق المرسوم التشریعي /
. لم یتضمن هذا القانون أیة تعدیلات جوهریة أو جذریة على تعدیله بموجب القانون الحالي الثلاثین عاماً) قبل

انفراد الجهة العامة في وضع شروط التعاقد  . واحتفظ هذا  القانون بروحه الأساسیة والمتمثلة في228المرسوم 
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وعدم السماح للمتعهد بإبداء أیة ملاحظات أو إجراء أیة تغییرات على هذه الشروط، ولم یأخذ هذا القانون بالعدید 
من التوجهات العالمیة التي تهدف إلى تحقیق المصلحة الإضافیة للمشروع. كما أن دفتر الشروط العامة الصادر 

الذي حل دفتر الشروط العامة  1969لعام  2766لم یتضمن أي تغییر جذري على المرسوم  450قم بالمرسوم ر 
 ]2[الحالي محله. 

على أن المناقصة تستند إلى لائحة ببنود التوریدات أو الأشغال المطلوب  51ج) من القانون  -7تنص الفقرة (
ویتبین من هذه المادة أنه على الجهة العامة أن  ]13[تنفیذها مع كمیاتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.

في المرسوم  ، كما أن دراسة الشروط العامة الواردةقبل التعاقد تعمل على إعداد قائمة بكمیات الأعمال المطلوبة
وأوامر التغییر ومحاسبة  والتي تتضمن تفصیلات خاصة بقیاس الأعمال 37حتى  31وخاصة المواد من ( 450

ن أن هذه الشروط تصف استراتیجیة التعاقد التقلیدي باستخدام طریقة الدفع بسعر الوحدة، لأنها ) تبیالمتعهد
على أساس القیاس الفعلي  تعهد، حیث یتم الدفع للملقیاس یتضمن قائمة مسبقة للكمیاتشروط لعقد معاد ا

 ]1[للأعمال . 

بة المشروع ستواجه صعوبات كبیرة جدا لتبني یتبین أن الجهة صاح 51ومن خلال دراسة المواد المختلفة للقانون 

أي من الاستراتیجیات المغایرة لاستراتیجیة العقد التقلیدي، وكذلك ستواجه استحالة قانونیة لتطبیق بعض 

 ]1[الاستراتیجیات الحدیثة لعقود التشیید، حتى أنها ستواجه صعوبات لتطبیق أي من مبادئ هندسة القیمة. 

إن التنوع الكبیر في أنواع العقود ونظم التنفیذ یجعل من غیر الممكن بل من غیر المنطقي أن تصلح شروط 
 ،الجهات العامة حالیا في مشاریعهامقاولة معینة لكافة أنواع العقود ونظم التنفیذ وهو الأمر الذي تعاني منه 

ة الإعمار والتي تتمیز المشاریع فیها بالتنوع الذي سیظهر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة وهي مرحلة إعادو 
 .والاختلاف سواء كان بالحجم المالي لها أو بدرجة التعقید أو بتكنولوجیا التنفیذ وغیرها من الأمور

 :تقییم نظام العقود الموحد -5

 (عقـد الأشـغال العامـة) 450 ودفتر الشـروط العامـة 51ما یلي تقییم الشروط الواردة في كل من القانون  سیتم في
 ومقارنتها مع أبرز عقود التشیید العالمیة في عدد من النقاط الرئیسیة وهي: 

 :الهیكلیة -5-1

مـن جهـة وأبـرز عقـود  وعقـد الأشـغال العامـةمن خلال دراسة الشـروط الـواردة فـي كـل مـن نظـام العقـود الموحـد  -
التشیید العالمیة من جهة أخرى، یتضح أن الشروط الواردة في كل مـن نظـام العقـود وعقـد الأشـغال العامـة تختلـف 

، إذ أن عقــود التشــیید العالمیــة تضــمنت أقســاماُ وملاحقــاً أكثــر تنوعــاً قــود فــي الهیكلیــة اختلافــاً جــذریاً عــن هــذه الع
، فمـثلاً یمكـن تلخـیص عقـود الموحـد وعقـد الأشـغال العامـةاردة فـي كـل مـن نظـام الوتفصیلاً وترتیباً من الشروط الو 
 الكتاب الأحمر على النحو الآتي: –هذا الاختلاف مع عقد الفیدیك 

وعقـد الأشـغال  51القـانون  تبعثرت المواد القانونیة حتى تلـك المتشـابهة منهـا أو المتقاربـة فـي الاهتمـام ضـمن -1
 51، كمـا تضـمن القـانون ]3[فصـول  4) مـادة موزعـة علـى 27الأشـغال العامـة علـى ( ، حیث تضمن عقدالعامة

، تركــزت بشــكل رئیســي فــي البــاب الرابــع كــام والإجــراءات خــلال تنفیــذ العقــدأیضــاً علــى مــواد عدیــدة ناظمــة للأح
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، إلا أنـه واضـحرورة أن تـأتي ضـمن نـص قـانوني ، ومع الإقـرار بأهمیـة هـذه المؤیـدات وضـ]13[(مؤیدات التنفیذ) 
من وجهـة نظـر إدارة العقـود یجـب أن تـأتي هـذه المؤیـدات فـي مسـتند مسـتقل عـن المسـتند الـذي یوصـف إجـراءات 

 .]2[التعاقد كالشروط العامة أو الشروط الخاصة أو عبر ما یعرف بتعلیمات لمقدمي العروض

یجعل من الصعب والغـامض فـي بعـض  مةوعقد الأشغال العا 51إن هذا التبعثر في المواد والتداخل بین القانون 
علــى الأطــراف المشــاركة فــي الأحیــان اقتفــاء أثــر المســؤولیات القانونیــة وتوزیــع الصــلاحیات والواجبــات والمخــاطر 

 .المشروع

، حیث أن كـل بـاب تضـمن المـواد القانونیـة باباً  20تاب الأحمر قد قسمت على الك -بالمقابل فإن شروط الفیدیك 
  ]12[أطراف المشروع أو تختص بموضوع معین.  أحدعینة أو تتناول مسؤولیات أو صلاحیات التي تعني جهة م

الكتــاب الأحمــر فــي البــاب  - فمــثلاً المســؤولیات والواجبــات القانونیــة المتعلقــة بالمقــاول قــد جمعتهــا شــروط الفیــدیك
الرابــع تحــت عنــوان عــریض هــو المقــاول، فــي حــین أن المــواد المتعلقــة بواجبــات المتعهــد قــد تنــاثرت فــي كــل مــن 

مما یجعل من الصعب تكوین رؤیة شاملة للواجبات والالتزامـات القانونیـة  450ودفتر الشروط العامة  51القانون 
ــاً فیهــا خــلال تجــاه بعــض الحــالات والنزاعــات التــي یكــ عقــد  51انون المشــروع فــي ظــل القــتنفیــذ ون المتعهــد طرف

 .الأشغال العامة

 ، وربـط الأحكـاممن الرجوع إلیها والاستدلال بهـا إن تجمیع المواد القانونیة المتشابهة سویة في أبواب موحدة یسهل
ات والالتزامـــات القانونیـــة ، ممــا یســـاعد فــي فهـــم أفضــل للمســـؤولیات والواجبــذات التــأثیر المشـــترك بعضــها بـــبعض

  ]12[. ، حتى من قبل غیر المختصینمشروعلأطراف ال

 :التعاریف -2

أن یحتاجهــا الكتــاب الأحمــر فــي بدایــة قســم الشــروط العامــة منــه كافــة التعــاریف التــي یمكــن  -جمــع عقــد الفیــدیك 
، كما أن تلك التعاریف كانت مبوبة حسب تشابهها أو المواضـیع التـي تتناولهـا علـى النحـو المستخدم لهذه الشروط

  ]12[الآتي: 

التــــــواریخ ،  -) تعــــــاریف 10الأطـــــراف والأشــــــخاص المشــــــاركون ویتضـــــمن ( -) تعــــــاریف 10العقـــــد ویتضــــــمن (
الأعمـال واللـوازم  -تعریفـاً  )12المبالغ والدفعات ویتضمن ( -) تعاریف 9الاختبارات ، المدد والإنجاز ویتضمن (

 ) تعریفاً.58) تعاریف وبما مجموعه (9تعاریف أخرى ویتضمن ( -) تعاریف 8ویتضمن (

عـاریف فقـط ضـمن المـادة ) ت8( 51من أي تعریف، وتضمن القـانون  450بالمقابل فقد خلا دفتر الشروط العامة 
 . ]13[العارض  -العقد -المتعهد المرشح -تعهدلما -التعهد -الجهة العامة -ر الصرفآم -: الوزیرأ) وهي -1(

ـــة الغمـــوض وســـهولة فهـــم المصـــطلحات  ـــد فـــي إزال ـــاول التعـــاریف بشـــكل موســـع والتفصـــیل والشـــرح فیهـــا یفی إن تن
والعبــارات الــواردة فــي دفــاتر الشــروط ، كمــا أن تبویــب التعــاریف بشــكل واضــح ومــنظم (كمــا هــو الأمــر فــي عقــد 

هل مهمة كل من أراد الرجوع إلیها واسترجاع المعلومات منهـا بشـكل سـریع وبحسـب الكتاب الأحمر) یس -الفیدیك 
 .]12[حاجته 
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 :فهرس المحتویات والفهرس الأبجدي -3

الكتـــاب الأحمـــر ( بالإضـــافة إلـــى وجـــود فهـــرس بالمحتویـــات ) فهـــرس أبجـــدي للمـــواد  -تضـــمنت شـــروط الفیـــدیك 
هــذا الفهــرس علــى بســاطته یــوفر أداة مفیــدة لمســتخدم هــذه الشــروط ، إن التــي احتوتهــا فــي أبوابهــا العشــرینالفرعیــة 

  ]12[. لفرعیة بدقة والتنقل السلس بینهاتمكنه من استرجاع المعلومات بشكل أسرع والرجوع إلى المواد ا

من أي فهرس للمواد الواردة في كل منها (سـواء  450ودفتر الشروط العامة  51بالمقابل فقد خلا كل من القانون 
 الواردة فیه.لم یتضمن عناوین للمواد  51قانون ن فهرس بالمحتویات أو فهرس أبجدي)، حتى أن الكا

 :ر عدة ملحقات بالشروط العامة وهيالكتاب الأحم -تضمن عقد الفیدیك  -4

خططــات أساســیة لتتــابع الكتــاب الأحمــر فــي بــدایتها م -مخططــات تتــابع الأحــداث: تضــمنت شــروط الفیــدیك  -
، والتـي قـد تكـون إجباریـة فـي بعـض الأحیـان. هـذه المخططـات والفواصـل الزمنیـة بـین تلـك الأحـدث، دأحداث العقـ

  ]12[. معالم المشروع وعلاقة بعضها ببعضتساعد بشكل ممتاز في استیعاب عدد من المفاهیم والمصطلحات و 

 .من مثل تلك المخططات 450العامة  بالمقابل فقد خلا دفتر الشروط

الكتـاب الأحمـر حزمـة مـن النمـاذج والصـیغ القیاسـیة التـي  -ج القیاسـیة : تضـمنت شـروط الفیـدیك حزمة النمـاذ -
، مـــن تلـــك النمـــاذج: خطابـــات ارت لهـــا تلـــك الشـــروطتـــنظم العدیـــد مـــن المعـــاملات والمخاطبـــات الرســـمیة التـــي أشـــ

 ]12[ .اتفاقیة التحكیم -نموذج اتفاقیة العقد  -استمارة تقدیم العروض  -الضمان 

، إن تنظـیم المعـاملات والمخاطبـات من أي من تلـك النمـاذج القیاسـیة 450بالمقابل فقد خلا دفتر الشروط العامة 
التواصـل  عبر نماذج قیاسیة سیساهم في تقلیل الأخطاء والاجتهادات والاختلافات بین طرفي العقـد ویسـهل عملیـة

 .والتخاطب الرسمي بینهما

الكتـاب الأحمـر نموذجـاً قیاسـیاً ثابتـاً للشـروط الخاصـة  -تضع شروط الفیدیك : لم وط الخاصةدلیل إعداد الشر  -
روع وكـذلك للعقد وذلك كي تتیح أكبـر قـدر مـن المرونـة لواضـعي العقـد لجعـل ذلـك العقـد متناغمـاً مـع طبیعـة المشـ

خاصـاً ، ولكنهـا لـم تتـرك واضـع الشـروط الخاصـة دون مسـاعدة فقـد وضـعت لـه دلـیلاً مع متطلبات صاحب العمل
، كمـا تضـمن هـذا الـدلیل الـوارد فـي مثلـة علـى كیفیـة صـیاغة تلـك الشـروطلإعداد الشروط الخاصة وضربت له الأ

الكتاب الأحمر تفصیلات حول كیفیة التعدیل على المـواد والبنـود الـواردة فـي الشـروط العامـة  -نهایة عقد الفیدیك 
واســتحداث بعـض المــواد القانونیــة فیهـا لأجــل جعــل هــذه الكتــاب الأحمـر وأمثلــة حــول كیفیـة حــذف  -لعقـد الفیــدیك 

  ]12[. لشروط تناسب العقد موضع الاهتماما

 .مثل هذا الدلیل 450لشروط العامة بالمقابل لم یتضمن دفتر ا

الكتـاب الأحمـر قـد أورد ملحـق خـاص تضـمن الشـروط العامـة لاتفاقیـة فـض المنازعـات  -عقـد الفیـدیك  كما أن -
والـذي اعتمـده هـذا العقـد كوسـیلة ودیــة  یـة لفـض المنازعـات الناظمـة لعمـل مجلـس فــض المنازعـاتوالقواعـد الإجرائ

 ]15[. لحل الخلافات قبل اللجوء إلى التحكیم
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الكتــاب الأحمــر والملحقــات التــي تضــمنتها لهــا أثــر كبیــر فــي زیــادة  -إن الهیكلیــة التــي اعتمــدتها شــروط الفیــدیك 
 51، بالمقابل فإن بعثرة المواد والبنـود فـي كـل مـن القـانون تلك الشروط وتسهیل التعامل معها والرجوع إلیها فعالیة

ي الاهتمــام، دون تجمیعهــا ضــمن أبــواب موحــدة للمــواد المتشــابهة منهــا أو المتقاربــة فــ 450ودفتــر الشــروط العامــة 
هل التعامــل منهــا، وعــدم وجــود أي ملحقــات تســ، وعــدم التعــداد والتفصــیل فــي تعــاریف كــل وعــدم وضــع فهــارس لهــا
جــود صــعوبة وغمــوض فــي ، كــل ذلــك یــؤدي فــي معظــم الأحیــان إلــى إربــاك مســتخدمها وو معهــا وترشــد مســتخدمیها

 .التعامل معها

 :هندسة القیمة -5-2

للاستفادة غیاب أي نظام للحوافز فیه یفتح المجال  450دفتر الشروط العامة و  51 كل من القانون یُؤخذ على -
، حیث خلا دفتر الشروط العامة نفعة للجهة العامة صاحبة المشروعمن خبرات واجتهادات المتعهد بما یحقق الم

من أي إشارة أو تشجیع للمتعهد لتقدیم أي اقتراح من شأنه أن یحقق تخفیضاً في الكلفة أو توفیراً في الوقت  450
 .أخرى تنعكس إیجاباً على المشروع أو أي منفعة

) (هندسة القیمة) لشرح وتفصیل آلیة تقدیم 2-13الكتاب الأحمر المادة ( –بالمقابل فقد خصص عقد الفیدیك  -
الوفر  المقاول للاقتراحات التي من شأنها تحقیق المنفعة لصاحب العمل كما حددت هذه المادة نسبة المقاول من

 .الصافي الناجم من التعدیل

الكتاب الأحمر أنه یمكن للمقاول في أي وقت أن یقدم للمهندس  –الفیدیك ) من عقد 2-13حیث نصت المادة (
 ]15[ :یه رأیه الذي إن تم اعتماده فإنهاقتراحا خطیا یعرض ف

 یعجل في إنجاز الأشغال.  .1
 .قیمة الأشغال لمصلحة صاحب العمل یخفض .2
 .لمنجزة لما فیه مصلحة صاحب العملیحسن من فاعلیة أو قیمة الأشغال ا .3
 .نفعة أخرى لصاحب العملیحقق م .4

، كما نصت هذه المادة على أن یلا على تصمیم أي جزء من الأشغالویمكن أن یشتمل اقتراح المقاول تعد
 ]15[. وفر الصافي الحاصل نتیجة التعدیل% من قیمة ال50المقاول یحصل على 

اء المقاول حافزاً مالیاً ) إمكانیة إعطA201كما تضمنت الشروط الصادرة عن معهد المهندسین الأمریكیین (
   ]14[مقابل الانتهاء المبكر من تنفیذ الأعمال، على أن یتم توضیح تفاصیل ذلك ضمن وثیقة العقد.

 أسس معالجة ارتفاع الأسعار أو هبوطها : -5-3

 ) من هذا النظام (المادة53و 49) على أنه مع مراعاة أحكام المادتین (51) من القانون (63نصت المادة ( -
الخاصة بالسلف) فإنه إذا طرأ بعد تقدیم العرض وطیلة مدة تنفیذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى  49

%/ من قیمتها بموجب التعهد یتحمل المتعهد 15زیادة تكالیف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزید على /
 ]13[. تتحمل الجهة العامة باقي الزیادة%/ من هذه الزیادة و 15/
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) أنه إذا طرأ بعد تقدیم العرض هبوط في الأسعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس 64كما نصت المادة ( -
 ]13[). 63الحقوق التي یتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة (

) والخاصة بحساب التعویض المنصوص علیه في 450) من دفتر الشروط العامة (33بینما نصت المادة ( -
أن حساب التعویض یتم من قبل لجنة خاصة یؤلفها آمر الصرف وعلى المتعهد  51) من القانون63المادة (

والجهة العامة أن یقدما إلیها جمیع المعلومات اللازمة لدراسة الظروف والملابسات كافة التي أحاطت بالعمل 
ر التي یطالب بها قد حصلت أثناء تنفیذه. وأن المتعهد لا یستحق أي تعویض في حال كانت الخسائر أو الأضرا

 ]3[بسبب منه. 

 أحد أوجه النقص والقصور في هذا القانون، 51تعتبر طریقة معالجة ارتفاع الأسعار أو هبوطها وفق القانون  -
%/ تعتبر نسبة مرتفعة وخاصة أن 15حیث أن نسبة الزیادة التي یتحملها المتعهد وفق هذه المادة وهي ال /

، كما أن هذه النسبة المرتفعة قد لا تتجاوز هذه النسبة أساساً  البند الحاصل فیه هذه الزیادةنسبة ربح المتعهد في 
التي لا یتم التعویض عنها تدفع العارضین في أغلب الأحیان لأخذها بالحسبان عند تقدیم عروضهم مما یعني 

حال لم  يف في حال حدوثه. و) دمة بشكل عام لتلافي هذا الخطر (من قبل العارضزیادة في قیمة العروض المق
تحصل هذه الزیادة في الأسعار فإن الجهة العامة في هذه الحالة سوف تكون هي الخاسرة كون المقاول قد رفع 
سعره مسبقا لتلافي الخسارة في حال حدوث أي زیادة في الأسعار. بینما لو كان هناك طریقة أكثر عدالة وتوازنا 

و الهبوط في الأسعار فإن ذلك سیؤدي إلى خفض قیمة العروض بشكل عام للتعویض في حال حدوث الارتفاع أ
وتقدیم عروض أكثر توازنا من قبل العارضین كون العارض یعلم أنه سیتم تعویضه بشكل منصف عن أي زیادة 

 في الأسعار.

تلاعب كما أن بعض المتعهدین قد یلجؤون لتعویض الخسارة في حال حدوث الزیادة في الأسعار عن طریق ال
المالكة العامة بالكمیات المنفذة أو حتى الغش في النوعیة وجودة التنفیذ مما سینعكس في النهایة على الجهة 

 .للمشروع

عـدم كفایـة الآلیـة المتعلقـة بالتعامـل مـع تغیـر أسـعار المـواد وصـرف  ]7[هذا وقد بینت إحدى الدراسات الإحصائیة
، واعتبارهم بـأن ن في قطاع التشیید عن هذه الآلیةا وعدم رضا العاملیالعملات المتبعة في عقود التشیید في سوری

 .زعات في مشاریع التشیید في سوریاهذه الآلیة هي العامل الأول المسبب لحدوث المنا

للمتعهد على ألا تتجاوز  ة بالسلف ) على أنه یجوز منح سلفة) ( الخاص51) من القانون (49أشارت المادة ( -
 ]3[. ع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفةمن قیمة العقد وأنه لا یحق للمتعهد المطالبة بارتفا /15%/

الأسعار في حال تتسم هذه المادة بعدم العدالة والإنصاف للمتعهد حیث حرمته من أي حق للمطالبة بارتفاع 
فاع بالأسعار قد یحصل حیث أن السلفة لن تغطي جمیع البنود والمواد كما أن الارتحصوله على السلفة، 

 بالأعمال أو المواد التي لم تغطى بالسلفة مما سینعكس بالضرر الكبیر على المتعهد.

الناظمة لأسس معالجة  450من دفتر الشروط العامة  33والمادة  51) من القانون 64) و (63إن المواد ( -
الأحكام الناظمة لمعالجة ر من الضوابط و ارتفاع الأسعار أو هبوطها تتسم بالغموض وعدم التفصیل وغیاب الكثی

 ارتفاع الأسعار أو هبوطها عدا عن عدم العدالة والإنصاف في الآلیة المتبعة لذلك.
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قد وضعت آلیات أكثر عدالةً  ]17-15-14-10-8-4[بالمقابل فإن العدید من عقود التشیید العالمیة -
ك من خلال الاعتماد على معادلات تغیر الأسعار، وإنصافاً لمعالجة موضوع ارتفاع الأسعار أو هبوطها وذل

 حیث أن هذه المعادلات تعتمد على: 

المالكة في دفاتر تحدید البنود المتغیرة أو مكوناتها (والتي یفضل أن یتم تحدیدها من قبل الجهة  -1
 . الشروط الخاصة)

 في العرض المقدم منه .وذلك من قبل المقاول  ان) للبنود المتغیرة أو مكوناتهاتحدید معاملات (أوز  -2
تحدید الأسعار القیاسیة لتلك البنود في أوقات زمنیة محددة (عند فض العروض وعندما یراد صرف  -3

الكشوف) اعتماداً على النشرات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء (حسب كل بلد) وعلى النشرات 
 في حالة التضخم.الصادرة من البنك المركزي (حسب كل بلد) لأسعار  صرف العملات 

قد أعطت المقاول حق التعویض في حال زیادة الأسعار والمالك حق التعویض في حال  إن هذه العقود -
 :هبوطها كما وضعت الكثیر من الضوابط والأحكام الناظمة لآلیة التعویض من قبیل

الأسعار أو الزمن تحدید حد أدنى لمدة العقود التي یتم التعویض فیها في حال حدوث فروقات في  •
شهور  6الواجب انقضاؤه بعد فض العروض أو الإسناد المباشر حتى یتم احتساب فروقات الأسعار (

 ).]10-8[لكلتا الحالتین حسب القانون المصري
 هحددتوالذي تحدید الحد الأدنى لمقدار التغیر في سعر الصرف الواجب تجاوزه حتى یتم التعویض ( •

%/ من القیمة الأساسیة 2اولة الموحد للمشاریع الإنشائیة في الأردن ب/الشروط الخاصة لعقد المق
لسعر الصرف اعتبارا من التاریخ الأساسي لإیداع العروض ونصت على أنه لا یحسب للمقاول في 

 .)]4[هذه الحالة أي تعویض عن المصاریف الإداریة والأرباح 
ة المقدرة لها في العقد أو في حال تجاوز تحدید كیفیة التعویض في حال تجاوزت مدة التنفیذ المد •

ؤول عن هذه الزیادة أو حسب المسرة لها ومن سیتحمل هذا التعویض (الكمیات المنفذة للحدود المقد
 التأخیر).

بالإضافة إلى أنها أشارت لعدم احتساب المواد التي تم شراؤها بالدفعة المقدمة (السلفة) ضمن المواد   •
 من الضوابط والأحكام. ، وغیرهالخاضعة للتعدیلا

الصادرین بغرض تعدیل بعض  2010) لسنة 347والقرار رقم ( 2008) لعام 191فمثلاً نص القانون رقم ( -
واللائحة التنفیذیة له الخاص بتنظیم المناقصات والمزایدات في مصر على  1998) لعام 89أحكام القانون رقم (

عار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغیرة أو مكوناتها كل ثلاثة أنه یتم محاسبة المقاول على التعدیل في الأس
، مع أو الإسناد المباشر بحسب الأحوالأشهر تعاقدیة بعد مرور ستة أشهر من تاریخ فتح المظاریف الفنیة 

 ] 10-9-8[مراعاة البرنامج الزمني للتنفیذ وتعدیلاته الذي یتفق علیه الطرفان. 

 ]10[لتعویض أو الخصم بشكل شهري من خلال المعادلة التالیة : حیث یتم احتساب قیمة ا

 قیمة التعویض أو الخصم = قیمة الأعمال الخاضعة للتعدیل * معاملاتها * نسبة الزیادة أو الخصم في الأسعار
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 :حیث أن

 قیمة الأعمال الخاضعة للتعدیل = الكمیة * السعر المحدد في عرض المقاول

 الرقم القیاسي عند فتح المظاریف الفنیة  -الرقم القیاسي عند المحاسبة نسبة الزیادة أو الخصم = 

 الرقم القیاسي عند فتح المظاریف الفنیة              

 ( الأرقام القیاسیة یتم تحدیدها من الجهاز المركزي للإحصاء )

-13ار أو انخفاضها بالمادة (في حالة ارتفاع الأسعالكتاب الأحمر آلیة التعویض  -بینما نظم عقد الفیدیك  -
تعدیل الأسعار بسبب تغیر التكالیف) والتي تضمن حقوق كافة الأطراف في حالة انخفاض أو ارتفاع أسعار ) (8

، والتي تأخذ بالاعتبار تغییر الأسعار شهریاً استناداً لمؤشرات أو المعدات أو العمالة أو التضخممواد البناء 
 ]15[. الصادرة عن الجهات الرسمیة سعارالأ

 ]15[: عامل التعدیل من العلاقة التالیةحیث نصت هذه المادة على حساب م

- - - ) +Mn/Mo(d ) +Eo/En(c ) +Ln/Lo (b  +a  =Pn 

 .) مقدرة بالأشهرn: معامل التعدیل الذي تضرب به القیمة المقدرة في العقد خلال الفترة الزمنیة ()Pnحیث أن (

)a(: المقدرة التي لا یطالها التعدیل معامل ثابت یقصد به ذلك الجزء من القیمة. 

)b,c,d(الكلفة الداخلة في تنفیذ الأشغال كالعمالة والمعدات والمواد.  لات التوزین التي تمثل نسب عناصر: معام 

)Ln,En,Mn( الأربعین السابق لفترة : معاملات "دلیل الأسعار" الحالیة لعناصر الكلفة وذلك في الیوم التاسع و
 .یما یخص شهادة الدفع ذات العلاقةالتقدیر ف

)Lo,Eo,Mo(ر الكلفة في یوم التاریخ الأساسي: معاملات "دلیل الأسعار" الأساسیة أو المرجعیة لعناص. 

) 33المادة (كما أن هذه المادة قد نصت على أن حساب التعویض یتم من قبل المهندس المشرف، في حین أن 
عن طریق لجنة خاصة یؤلفها آمر  نصت على أن حساب التعویض یكون) 450من دفتر الشروط العامة (

ي فإن حساب التعویض حسب عقد الفیدیك فیه مرونة أكبر واختصار الكثیر من الوقت والجهد ، وبالتالالصرف
. ودرایة مستمرة بسیر العمل وظروفه كون المهندس المشرف على اطلاع) 450مقارنة مع عقد الأشغال العامة (

 .وفي أوقات متباعدةودفتر الشروط العامة لأغراض محددة  51على عكس اللجان التي تشكل حسب القانون 

 :الدفعة المقدمة (السلفة) -5-4

 ]13[على أنه یجوز منح سلفة للمتعهد وفقا للشروط الآتیة: بالنص  51) من القانون 49المادة ( اكتفت -

 .ط الخاصة والإعلان نصاً یفید ذلكدفتر الشرو  تضمین .1
 .%/ من قیمة العقد15قدار السلفة /ألا یتجاوز م .2
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 ألا یتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقدیم كفالة مصرفیة لا تقل عن قیمة السلفة. .3
فتر دأن یسقط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة بنص صریح في  .4

 .الشروط الخاصة والعقد الجاري

تاب الأحمر أحكام الدفعة المقدمة الك –(الدفعة المقدمة) من عقد الفیدیك )2-14تناولت المادة (بالمقابل  -
 :، حیثبشكل مفصل

أشارت إلى أن إجمالي قیمة الدفعة المقدمة وطریقة دفع أقساطها (إن تعددت) یتم بالأسلوب المحدد  •
اقصة (باستثناء القسط الأول من الدفعة المقدمة الذي یجب دفعه خلال أوقات في ملحق عرض المن
 ).)(الدفع للمقاول)7-14زمنیة محددة بالمادة (

كما حددت طریقة استرداد قیمة الدفعة المقدمة بشكل مفصل وذلك كخصمیات بنسبة مئویة من شهادة  •
 فع (الكشف الشهري) وفق عدة ضوابط.الد

ادة كفالة الدفعة المقدمة وكیفیة تخفیض قیمتها وضرورة تمدید صلاحیتها من قبل كما تناولت هذه الم  •
 المقاول حتى یتم تسدید قیمتها بالكامل. 

الكتاب الأحمر شمل الدفعة المقدمة بالأمور التي توجب غرامة تأخیر على المالك في  -كما أن عقد الفیدیك 
وهو  ]15[. )8-14) و (7-14لك وفق المادتین (ة لذحال التأخر عن صرفها للمقاول في الأوقات المحدد

 أیضاً. 450من دفتر الشروط العامة  49الأمر الذي أغفلته المادة 

الضوابط للسلفة، تتسم بالاختصار الشدید كما أنها أغفلت العدید من الأحكام و  51) من القانون 49إن المادة ( -
 على ذكر شيء یتعلق بآلیة صرف السلفة للمتعهد أو آلیة استردادها والأوقات الناظمة لذلك. حیث أنها لم تأت

%/ من قیمة العقد لكافة المشاریع وبمختلف الظروف 15) حددت سقف الدفعة المقدمة ب /49كما أن المادة (
تعهد سلفة تفوق والأحوال دون مراعاة خصوصیة بعض المشاریع وظروف تنفیذها والتي قد تتطلب منح الم

الكتاب الأحمر ترك أمر تحدید إجمالي قیمة  –، بالمقابل فإن عقد الفیدیك نسبتها من قیمة العقد هذه النسبة
بینما حدد القانون المصري الخاص  ]15[الدفعة المقدمة لملحق عرض المناقصة دون وضع أي سقف لها،

، ولكنه أجاز تجاوز %/ من قیمة العقد25منه) ب / 69ة بالمناقصات والمزایدات سقف الدفعة المقدمة (في الماد
  ]9[. لتي تقتضیها ظروف تنفیذ المشاریعهذه النسبة بموافقة وزیر المالیة في حالات الضرورة ا

ورد في كل من الشروط الخاصة لعقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة في الأردن والقانون المصري الخاص  -
ات نص یفید بأنه في حال تصرف المقاول بالدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق المشروع أو بالمناقصات والمزاید

حیث أن القانون المصري ألزم المقاول بأن لمحددة للدفعة المقدمة في عرضه (عدم التزام المقاول بأوجه الصرف ا
تأمینها من  علیة والتي سیتمیتضمن عرضه تحدید المواد والمعدات والتجهیزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة ف

ظر عن أي بصرف الن )، فإنه یحق لصاحب العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً خلال الدفعة المقدمة
سواء من ناحیة  تماماً  51) من القانون 49وهو الأمر الذي أغفلته المادة ( ]9-4[.معارضة من جانب المقاول

لما یتم شراؤه أو تنفیذه من لسلفة وعدم صرف فروقات الأسعار وجوب تحدید العارض في عرضه لأوجه صرف ا
المتعهد من أي حق بالمطالبة بفروق الأسعار في حال حصوله  تحرم 49قیمة السلفة فقط (حیث أن المادة 
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) أو من ناحیة مصادرة كفالة السلفة في حال تصرف المتعهد بها لأغراض خارج نطاق على الدفعة المقدمة
 . المشروع

 : صرف الكشوف الشهریة -5-5

یوماً من  15ه) على أنه یجري صرف الكشوف خلال  – 36) في المادة ( 450دفتر الشروط العامة (  نص -
تــاریخ تقــدیمها إلــى محاســبة الإدارة أو الإدارة المالیــة المختصــة حســب الحــال، وكــل تــأخیر بالصــرف بعــد انقضــاء 

 ]3 [المدة المذكورة غیر ناجم عن المتعهد یضاف حكماً لمدة العقد.

 مشكلتین رئیسیتین عند التطبیق العلمي لهذه المادة وهما :هناك  -

یومــاً المنصــوص علیهــا فــي هــذه المــادة یــتم احتســابها مــن لحظــة دخــول الكشــف إلــى محاســبة  15إن مــدة ال  -1
 الكشف یمر على عدة دوائر وأشخاص قبـل وصـولهالذي یجري فعلیاً هو أن و ، دارة أو الإدارة المالیة المختصةالإ

( قد یتجاوز مـدة عملیة تسجیل الكشف في محاسبة الإدارة قد تستغرق زمناً طویلاً  أي أنالجهة العامة.  لمحاسبة
مسؤولاً عنه كما أنها لا تحتسـب كمـدة تسـري بعـد تسـلیم المتعهـد للكشـف وهـو  تعهد) لا یكون المیوم بكثیر 15ال 

 .لق بأمور التمویل والتدفق النقديما یتعالأمر الذي سیترتب علیه أضرار مادیة كبیرة بالنسبة للمتعهد فی

 يیوم ولا یتم صـرفه یعطـ 15أكثر من حسب ما نصت علیه هذه المادة فإن كل كشف یتأخر في المحاسبة  – 2
 (أي تعــویض زمنــي فقــط دون الــنص علــى التعــویض المــادي)، لمتعهــد فتــرة زمنیــة مبــررة تضــاف إلــى مــدة العقــدل

وغالبا عندما یزداد عدد الكشوف یحصل تداخل للأزمنة مما یؤدي إلى حصول المتعهد على مـدة تبریـر أكبـر مـن 
  ]11[مدة تنفیذ المشروع بحد ذاته أو أن یحصل خلال العام الواحد على مدة تبریر أكبر من عدد أیام السنة.

الكتاب الأحمـر علـى أنـه یتعـین علـى  –لفیدیك ) (الدفع للمقاول) من عقد ا7 – 14بالمقابل فقد نصت المادة ( -
) یومــاً مــن تــاریخ 56صــاحب العمــل أن یــدفع للمقــاول المبلــغ المصــدق لكــل دفعــة مرحلیــة (قیمــة الكشــف) خــلال (

 ]15[تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤیدة له من قبل المقاول.

أن المدة التي یتوجب فیها على صـاحب العمـل أن الكتاب الأحمر حدد ب –حسب هذه المادة نجد أن عقد الفیدیك 
یدفع للمقاول قیمة الكشف یتم احتسابها بدءاً من تاریخ تسلم المهنـدس للكشـف مـن قبـل المقـاول ، وهـذا الأمـر فیـه 

 لمسؤولیة في حال تأخر صرف الكشف .لفي احتساب هذه المدة وعدم ضیاع  مرونة ودقة أكبر

الكتـاب الأحمـر أنـه فـي حـال لـم یتسـلم المقـاول  –ت المتأخرة من عقد الفیدیك ) الدفعا8 – 14كما نصت المادة (
یـوم فـي حالـة  56 وهـي مـدة ال) (7 – 14وص علیهـا فـي المـادة (للدفعة المسـتحقة لـه بعـد انقضـاء المـدة المنصـ

وذلــك بحســاب ) فإنــه یحــق للمقــاول أن یتقاضــى نفقــات التمویــل عــن المبــالغ التــي لــم یــتم دفعهــا الــدفعات الشــهریة
مــاً مــن تــاریخ تســلم المهنــدس یو  56مركــب شــهریا عــن مــدة التــأخیر حیــث تحســب هــذه المــدة بعــد انقضــاء مــدة ال 

. وقد حددت هذه المادة بأن نفقـات التمویـل تحسـب بنسـبة الفائـدة السـنویة التـي یحـددها البنـك المركـزي فـي للكشف
 ]15[. )%3دولة عملة الدفع مضافاً إلیها نسبة (

ــ]17-14[الكتــاب الأحمــر (وأبــرز العقــود العالمیــة الأخــرى –عقــد الفیــدیك  أي أن جعلــت هــذه الغرامــة زمنیــة  د) ق
ــة للمقــاول لأن ذلــك یعنــي تعــویض المقــاول عــن ، وبحســاب مركــب شــهریا ومالیــة وهــذا الأمــر أكثــر منطقیــة وعدال
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الاستفادة الممكنة من قیمة الكشف الذي تم التأخر في صرفه أو قیمة الفوائد الإضافیة التي ترتبت علیـه فـي حـال 
حتــى أن هــذه العقـود قــد أعطــت المقــاول  .ویقــوم بتســدیده مــن الكشـوف الشــهریةكـان المقــاول یعمــل بموجــب قـرض 

 .زمنیة محددةأحقیة تعلیق وإنهاؤه في حال تجاوز التأخیر في صرف الكشوف مدد 

 تسلیم المقاول للجهة العامة مخططات المنشأ كما تم تنفیذه: -5-6

بتسلیم الجهة العامة أو المهندس المشرف  تعهد) أي نص یلزم الم450لم یتضمن دفتر الشروط العامة ( -
مخططات المنشأ كما نفذ، حیث بقي هذا الأمر رهینة لاشتراطه ضمن المواصفات أو لخبرة ممثلي الجهة العامة 

تعتبر الأداة الرئیسیة  رغم أن هذه المخططات وإتقانه للعمل تعهدولجانها المشكلة عند الاستلام ومدى تجاوب الم
  .صیانة والإصلاح لأي منشأ بعد الاستخداممن أجل أعمال ال

) (الالتزامات العامة للمقاول) على أنه 1-4الكتاب الأحمر ضمن المادة ( -بالمقابل فقد نص عقد الفیدیك  -
یتعین على المقاول أن یقدم إلى المهندس قبل مباشرة إجراء الاختبارات عند الإنجاز (أي إجراءات الاستلام 

نشأ كما تم تنفیذه، وأدلة الصیانة والتشغیل المطلوبة بموجب المواصفات، وبشكل مفصل، المؤقت) مخططات الم
 ]15[حتى یتمكن صاحب العمل من صیانته وتشغیله وفكه وتركیبه ومعایرته وإصلاحه. 

 : عقدأحكام البت بالنزاع الذي ینشأ عن ال -5-7

 ]13[: على أن 51) من القانون 66لمادة (نصت ا -

 القضاء الإداري في الجمهوریة العربیة السوریة هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ینشأ عن العقد . -أ 

أن ینص في دفتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكیم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء  یجوز -ب
الإداري وتشــكل لجنــة التحكــیم برئاســة مستشــار مــن مجلــس الدولــة یســمیه رئــیس مجلــس الدولــة وعضــوین تختــار 

 .خرأحدهما الجهة العامة ویختار المتعهد العضو الآ

لأحكـام ود الخارجیة بموافقة الوزیر المختص بالذات على جهة تحكیمیة خاصة خلافاً یمكن أن ینص في العق -جـ
 .البندین (أ ، ب) السابقین

هـي اللجـوء إلـى القضـاء  51أي أن الأداة الرئیسیة لحل المنازعـات الحاصـلة فـي مشـاریع التشـیید وفـق القـانون  -
لــم یــنص علــى وجــوب محاولــة  51أن القــانون ، حیــث ر الشــروط الخاصــة علــى ذلــك)(أو التحكــیم إذا نصــت دفــات

، وهـــذا الأمـــر یـــنعكس ســـلباً علـــى ســـیر بـــل اللجـــوء إلـــى القضـــاء أو التحكـــیمتســـویة النـــزاع بإحـــدى الطـــرق الودیـــة ق
 .میع الأطراف المشاركة في المشروعالأعمال وعلى ج

كما أن استخدام أسلوب التقاضي  إن إجراءات التقاضي تعتبر معقدة وصعبة في حل منازعات التشیید في سوریا،
  ] 7[في حل منازعات التشیید في سوریا یؤدي غالباً إلى : 

، حیـث أن كثـرة الـدعاوى المعروضـة علـى القضـاء بالمقارنـة مـع عـدد دة إضافیة ومـؤثرة فـي مـدة المشـروعزیا – 1
م خبرة الكثیر مـن القضـاة ، كما أن عدالمعروضة على المحاكمالقضاة یقود إلى حدوث تأخیر في البت بالدعاوى 
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حیــث أن مســار  .راســة وحــل هــذا النــوع مــن المنازعــاتفــي مجــال حــل منازعــات التشــیید یقــود إلــى التــأخیر فــي د
 ) سنوات وأحیاناً أكثر.6-4في المحاكم طویل ویحتاج وسطیاً إلى ( يالتقاض

زمـة لحـل المنازعـات عبـر القضـاء ، حیـث أن طـول المـدة الزمنیـة اللاعزیادة إضافیة ومؤثرة فـي كلفـة المشـرو  – 2
وقـف یقود إلى زیادة في التكالیف المترتبة على المشروع خاصة إذا تزامنـت محاولـة حـل النـزاع عبـر القضـاء مـع ت

 –، هــذه التكــالیف یمكــن أن تشــمل (أجــور العمالــة والمعــدات المتوقفــة عــن العمــل أو تبــاطؤ الأعمــال فــي المشــروع
تكلفـة الفرصـة البدیلـة وغیرهـا) إضـافة  –الناتجـة عـن التـأخیر فـي اسـتثمار المشـروع  الخسـائر –مواد البناء التالفة 

 إلى النفقات الأخرى المرتبطة بإجراءات التقاضي مثل أجور المحامین وغیرها .

تضرر العلاقة بین الأطراف في المشروع حیث غالباً ما تتمیز المنازعات المعروضة على القضـاء بالعدائیـة  – 3
ؤدي إلى تضرر العلاقة بین الأطـراف المتنازعـة وفقـدان الثقـة فیمـا بینهـا، الأمـر الـذي یـنعكس سـلباً علـى وهو ما ی

 سیر الأعمال في المشروع .

وبالتالي فإنه من غیر المناسب لمصلحة جمیع الأطراف ولمصلحة المشروع أن یكون أسلوب التقاضـي هـو الأداة 
. كمـا أن هـذا الأمــر ینفـر الشـركات الأجنبیـة مــن 51فـي ظــل القـانون  الرئیسـیة لحـل المنازعـات الناشــئة عـن العقـد

 .]6[دخول السوق السوریة، والتي سیكون دخولها مطلوب بشدة خلال مرحلة إعادة الإعمار المقبلة

قد أجـاز اللجـوء إلـى التحكـیم لحـل المنازعـات الناشـئة عـن العقـد إلا أنـه اشـترط  51وعلى الرغم من أن القانون  -
علــى ذلــك فــي دفتــر الشــروط الخاصــة والعقــد ، وأن یكــون التحكــیم وفقــاً للأصــول المتبعــة أمــام القضــاء  أن یــنص

الإداري وأن یكـون رئـیس لجنـة التحكـیم مستشـار فـي مجلـس الدولـة یسـمیه رئـیس مجلـس الدولـة . أي أن الأصــول 
لأن أحــد طرفــي الخــلاف هــو  وطریقــة تســمیة رئــیس لجنــة التحكــیم تتصــف بعــدم الحیادیــة 51التــي حــددها القــانون 

 جهة عامة .

إن اللجوء إلى التحكیم أو القضاء قد أصبح مشروطاً في بعض مشاریع التشیید العالمیة بضـرورة اللجـوء مسـبقاً  -
كما أن وهو الأمر الذي نصت علیه أبرز عقود التشیید العالمیة،  ]16[.ى الوسائل البدیلة لحل المنازعاتإلى إحد

فــي حــال فشــل حــل الخــلاف بإحــدى الوســائل البدیلــة فعنــدها یــتم اللجــوء إلــى التحكــیم  هلــى انــهــذه العقــود نصــت ع
فمــثلاً الشــروط الصــادرة عــن معهــد المعمــاریین  ،بشــكل رئیســي) 51ولــیس القضــاء (كمــا هــو الأمــر فــي القــانون 

المهنـدس المشـرف على أنه بعـد صـدور قـرار ) 3-15و() 2-15( تینالماد كل من ) نصت فيAIAالأمریكیین (
سـوى یـوم مـن تقـدیم المطالبـة للمهنـدس المشـرف فـإن المطالبـة یجـب أن تُ  30بخصوص أیة مطالبة أو بعد مـرور 

كمـا أن الشـروط الصـادرة عـن معهـد ]. 14[طبقاً لقواعد التوفیق كشرط یسبق تحویلها إلى التحكیم أو لجهة قانونیـة
ــة إنهــاء النــزاع  66نصــت فــي المــادة ) ICEالمهندســین المــدنیین فــي المملكــة المتحــدة ( منهــا علــى وجــوب محاول

الحاصــل بــین طرفــي العقــد عــن طریــق التفــاوض باســتخدام أحــد الطــرق الودیــة (التســویة أو التوفیــق) وفــي حــال لــم 
ــــى  ــــة النــــزاع خــــلال شــــهر إل یقبــــل أحــــد الطــــرفین بالتوصــــیة الناشــــئة عــــن هــــذه الطــــرق لحــــل النــــزاع فیمكنــــه إحال

أولاً عــن طریــق الكتــاب الأحمــر قــد نــص علــى أن حــل المنازعــات یــتم  -ن أن عقــد الفیــدیك فــي حــی ].17[التحكــیم
) (اتخاذ القرار من قبل مجلس فض المنازعات) علـى أنـه إذا 4-20، حیث نصت المادة (مجلس فض المنازعات

ق إحالــة ، فإنــه یمكــن لأي فریــشــغالنشــأ أي خــلاف مــن أي نــوع كــان بــین الفــریقین بخصــوص العقــد أو تنفیــذ الأ
) 4-20) و (3-20) و (2-20. كمــا تناولــت المــواد (جلــس لدراســته واتخــاذ القــرار بشــأنهالخــلاف خطیــاً إلــى الم
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بالإضافة إلى كل من الشروط العامـة لاتفاقیـة فـض المنازعـات والقواعـد الإجرائیـة لفـض المنازعـات (واللتـان وردتـا 
الكتاب الأحمر) الأحكام والضوابط المتعلقة بتعیین مجلس فض المنازعات وعـدد أعضـائه  - كملحق لعقد الفیدیك

، وآلیة عمل المجلس وطریقة إحالة الخـلاف إلیـه وكیفیـة اتخـاذ القـرار یهم وكیفیة دفع أتعاب هذا المجلسومن یسم
   ]15[. ذا المجلسة بهبخصوص الخلاف والمدة التي یستغرقها لذلك وغیرها من الأحكام والضوابط المتعلق

) 5-20وفي حال لم یرضـى أحـد طرفـي العقـد بـالحكم الصـادر مـن المجلـس فقـد ألـزم عقـد الفیـدیك فـي المـادة ( -
-20(التسویة الودیة) الطرفین بمحاولة تسـویة الخـلاف بشـكل ودي قبـل المباشـرة بـإجراءات التحكـیم وفـق المـادة (

یوم من تاریخ إرسال الإشعار بعدم الموافقة على قـرار  56یم بعد مرور ) (التحكیم) وأجاز البدء بإجراءات التحك6
  ]15[. حاولة تسویة الخلاف بینهما ودیاً مجلس فض المنازعات حتى لو لم تتم م

هذا وقد انتشر استخدام مجلس فض المنازعات كإحدى الطرق البدیلة (الودیة) لحل المنازعات بشكل سریع داخـل 
، حیــث تقــدر المشــاریع التــي تــم ویــتم لــك العدیــد مــن دول العــالم الصــناعيریكیــة تبعتهــا فــي ذالولایــات المتحــدة الأم

 66بألف مشروع (كبیر) بقیمة إجمالیـة تقـارب ال  2006معالجتها عن طریق مجالس فض المنازعات حتى عام 
% مـن 99اح حـوالي ، وتقـدر القضـایا التـي تمـت معالجتهـا بنجـتشرة في أكثر من اثنتي عشـرة دولـةبلیون دولار من

یث قلمـا یعتـرض أي مـن الطـرفین علـى قـرار المجلـس لأن مبـدأ مجلـس فـض النزاعـات ح ]16[. إجمالي النزاعات
  ]5[. في حكم وقدرات أعضاء المجلسیعتمد على ثقة الطرفین 

إلــى مجلــس فــض المنازعــات كوســیلة ودیــة لحــل الخلافــات الناشــئة عــن العقــد، یوجــد عــدة وســائل ودیــة  وبالإضــافة
 ]16[، أبرزها:أخرى یمكن اللجوء إلیها

 التفاوض المباشر •

 الوساطة •

 الخبرة •

  ]7[: ا قبل اللجوء للتقاضي أو التحكیمولعل أهم ما یمیز الطرق الودیة لحل المنازعات ویبرز أهمیة اللجوء إلیه

 .یداً عن الجلسات العلنیة للمحاكمتكفل الطرق الودیة للمتنازعین السریة والخصوصیة بع .1
 محدودیة التكالیف بالمقارنة مع القضاء والتحكیم . .2
تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع وذلك لأن التسویة النهائیة في الطرق الودیة تكون قائمة على حل  .3

قیــق مكاســبهما ومصــالحهما إرادتهمــا الحــرة ویكــون قائمــاً علــى تحمــرض لطرفــي النــزاع تــم التوصــل إلیــه ب
 .لى العلاقات الودیة أیضاً بینهما، مما یساهم في المحافظة عالمشتركة

القــدرة علــى حــل النــزاع بأقصــر فتــرة زمنیــة ممكنــة دون التــأثیر علــى المــدة الزمنیــة الكلیــة اللازمــة لتنفیــذ  .4
 المشروع.

التــي تــم جمعهــا والقــرارات التــي تــم اتخاذهــا خــلال محاولــة حــل الخــلاف بإحــدى  بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الوثــائق
الطـرق البدیلــة (الودیـة) یمكــن الأخــذ والاسترشـاد بهــا مــن قبـل لجنــة التحكــیم أو القضـاء فــي حــال عـدم امتثــال أحــد 

ي مــن شــأنه أن ، الأمــر الــذوتحــول النــزاع للقضــاء أو التحكــیم لقــرار الصــادر بإحــدى الطــرق الودیــةطرفــي النــزاع ل
 .لمحكمین أو القضاة في هذه الحالةیسهل بشكل كبیر عمل ا
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 الاستنتاجات والتوصیات: -6

ودفتــر الشــروط  2004لعــام  51إن الأحكــام الــواردة فــي كــل مــن نظــام العقــود الموحــد الصــادر بالقــانون رقــم  -1
ة المقبلــة (مرحلــة مشــاریع المرحلــلا یمكــن أن تصــلح أو تناســب  2004لعــام  450العامــة الصــادر بالمرســوم رقــم 

 ، وذلك لعدة أسباب أبرزها : إعادة الإعمار)

ملاءمتها بشكل رئیسي النظام التقلیدي في التعاقدات فقط وباستخدام سعر الوحدة ، الذي لن یكون كافیاً  •

 لملائمة مختلف أنواع مشاریع إعادة الإعمار .

التطــورات الحاصــلة فــي لعقــود التشــیید العالمیــة و  450ودفتــر الشــروط العامــة  51عــدم مواكبــة القــانون  •
، حیــث أن هنــاك قصــور ونقــص واضــح واختصــار شــدید فــي الأحكــام الــواردة فــي كــل مــن مجــال العقــود

ودرجة الشرح والتفصـیل فیهـا إذا مـا قورنـت مـع الأحكـام الـواردة  450ودفتر الشروط العامة  51القانون 
كثـر وضـوحاً وتفصـیلاً فـي تحدیـد صـلاحیات والتزامـات وواجبـات في عقود التشیید العالمیة والتي كانت أ

الأطــراف المشــاركة فــي المشــروع وغیرهــا مــن الأمــور، كمــا أن هنــاك العدیــد مــن الحــالات والأحكــام تــم 
 450ودفتــر الشــروط العامــة  51تناولهــا ضــمن عقــود التشــیید العالمیــة ولــم یــتم تناولهــا ضــمن القــانون 

 .لعرف للبت فیها أو تترك للخبرات والاجتهادات الشخصیة)(والتي یتم الرجوع عادة ل

بالمقارنــة مــع عقــود  450ودفتــر الشــروط العامــة  51كمــا أن هــذا الــنقص والقصــور فــي كــل مــن القــانون 
التشــیید العالمیــة یــؤدي فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى إحجــام المقــاولین والشــركات الأجنبیــة عــن التقــدم إلــى 

 لأسعار الخارجیة السوریة .المناقصات وطلبات عروض ا

 تضمنها العدید من المآخذ والعیوب والنواقص التي تنعكس سلباً على تنفیذ مشاریع الجهات العامة.  •
وأنهــا أساســاً لــم تخضــع للكثیــر مــن التعــدیل  2004تقادمهــا باعتبــار أنــه قــد تــم إصــدارها فــي أواخــر عــام  •

ین التي وضعت على أساسها في ذلك الحین لن تلائم والتطویر عن القوانین السابقة، كما أن فلسفة التقن
 معظم مشاریع المرحلة المقبلة .

 عدم تمتعها بأي مرونة فیما یتعلق بتطبیقها كما أنها نصوص جامدة لا تقبل التغییر أو التعدیل. •
لعدالـــة لـــم یتســـم با 450ودفتـــر الشـــروط العامـــة  51إن توزیـــع المخـــاطر ضـــمن كـــل مـــن أحكـــام القـــانون  •

، حیــث أن تلــك الأحكــام كانــت متحیــزة لصــاحب العمــل (الجهــة العامــة مالكــة واة بــین طرفــي العقــدوالمســا
المشــروع) بشــكل صــریح وواضــح (هــذا الأمــر یــؤدي إلــى تقــدیم عــروض مرتفعــة نســبیاً مــن ناحیــة الســعر 

، وهــو مــا قــد یــنعكس ســلباً علــى الجهــة العامــة عنــد عــدم حــدوث تلــك المخــاطر أو طرلتغطیــة تلــك المخــا
دوثها بدرجـــة أقـــل مـــن المقـــدر لهـــا)، علـــى عكـــس الأحكـــام الـــواردة فـــي عقـــود التشـــیید العالمیـــة والتـــي حـــ

 المقاول .و  المالكحرصت على أن تكون عادلة ومنصفة فیما یتعلق بتوزیع المخاطر بین كل من 
والتـي لـم  450ودفتـر الشـروط العامـة  51هناك غیاب واضح لدور المهنـدس المشـرف فـي ظـل القـانون  •

ـــاً عـــن طریـــق لجـــان تعطـــه أي صـــلاحیات تـــذكر (حیـــث تمـــارس الجهـــة العامـــة هـــذه الصـــلاح یات غالب
، وهــــو مــــا ینــــافي التوجهــــات الحدیثــــة فــــي العقــــود العالمیــــة والتــــي أعطــــت المهنــــدس المشــــرف منفصــــلة)

 صلاحیات ومهام واسعة أثناء تنفیذ بنود العقد.
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، حیــث  450ودفتــر الشــروط العامــة  51القــانون هنــاك ضــعف وخلــل فــي الهیكلیــة المتبعــة فــي كــل مــن  •
تبعثــرت المــواد حتــى تلــك المتشــابهة أو المتقاربــة منهــا فــي الاهتمــام أو التــي تتنــاول الموضــوع ذاتــه بــین 

، بــدلاً مــن تجمیعهــا مــع بعضــها الــبعض ضــمن أبــواب موحــدة 450ودفتــر الشــروط العامــة  51انون القــ
ودفتــر الشــروط العامــة  51، عــدا عــن أن كــل مــن القــانون ة)الأمــر فــي عقــود التشــیید العالمیــ(كمــا هــو 

لــم یتضــمنا أیــة فهــارس وافتقــرا لوجــود تعــاریف فعلیــة وأیــة ملحقــات مــن شــأنها تســهیل التعامــل مــع  450
 القانون ودفتر الشروط .

والهیكلیــة بحاجــة إلــى تغییــر جــذري یطــال فلســفة التقنــین  450إن نظــام العقــود الموحــد ودفتــر الشــروط العامــة  -2
مـــة ءه الـــنقص والقصـــور الموجـــودة، ولملاوالتفصـــیل وتوزیـــع المخـــاطر وغیرهـــا الكثیـــر مـــن الأمـــور، لمعالجـــة أوجـــ

 ویوصى في هذا المجال: ،التوجیهات الحدیثة في هذا المجال وتلبیة متطلبات مشاریع المرحلة المقبلة

اد التـي لعقـود الموحـد یتضـمن المـو عدم ربط دفتر الشـروط العامـة بالقـانون وذلـك مـن خـلال جعـل نظـام ا •
، ونقـل كافـة المـواد والنصـوص الناظمـة للعلاقـة بـین الجهـة العامـة والمتعهـد تصف إجراءات التعاقـد فقـط

مـع إعـادة هیكلـة دفتـر الشـروط العامـة  بحیـث یـتم تجمیـع المـواد  بعد توقیع العقـد لـدفتر الشـروط العامـة.
ـــاول مســـؤولیات  أو صـــلاحیات طـــرف مـــن أطـــراف المشـــروع أو تخـــتص التـــي تعنـــي جهـــة معینـــة أو تتن

 .أبواب موحدةبموضوع معین في 
، وإعداد دفاتر شـروط عامـة أخـرى يلاستراتیجیة التعاقد التقلید (الحالي) تخصیص دفتر الشروط العامة •

 .قد دفتر شروط عامة خاص لها، بحیث یكون لكل استراتیجیة تعاسب استراتیجیات التعاقد المختلفةتنا

الصلاحیة للجهة العامة مالكة المشـروع (ضـمن نظـام العقـود الموحـد) عنـد إعـداد دفـاتر الشـروط  إعطاء •
ووثائق المناقصة أو طلب العروض بإجراء بعض التعدیلات على دفتر الشروط العامة من خلال دفـاتر 

علــى ، بحیــث یصــبح بالإمكــان الإضــافة أو الحــذف أو التعــدیل لشــروط الخاصــة وبموافقــة آمــر الصــرفا
 مة متطلبات المشاریع التي لها خصوصیة معینة .ءعض مواد دفتر الشروط العامة لملاب

 أوســعه صــلاحیات ومهــام ءتعزیــز دور المهنــدس المشــرف فــي مشــاریع الجهــات العامــة مــن خــلال إعطــا •
، كمـا یمكـن بالإضـافة إلـى ذلـك تحدیـد الصـلاحیات الأخـرى ن مواد ونصـوص دفتـر الشـروط العامـةضم

، بحیـث مـة علیهـا فـي دفـاتر الشـروط الخاصـةتع بها أو تلـك التـي یحتـاج إلـى موافقـة الجهـة العاالتي یتم
مـع التأكیـد علـى وجـوب  .ع وأهمیـة دور المهنـدس المشـرف فیـهیتم تحدیدها حسب خصوصیة كل مشـرو 

 تحـري المهنـدس للعدالـة والإنصـاف والأخـذ بعـین الاعتبـار كافـة الظـروف المحیطـة بـالأمر عنـدما یُطلـب
 منه إعداد تقدیرات أو اتخاذ قرارات بشأن أي مشكلة لها علاقة بالعقد.

 التوصیات لدراسات مستقبلیة:  -3

دراســة تتنــاول طــرق التعاقــد مــع المهنــدس الاستشــاري وإعــداد دفتــر شــروط عامــة لعقــود تقــدیم الخــدمات  •

 الهندسیة في سوریا. 

تراتیجیات التعاقــــد المختلفــــة (بالإضــــافة دراســــة تتنــــاول تطــــویر نظــــام العقــــود الموحــــد بحیــــث یشــــمل اســــ •

 لاستراتیجیة العقد التقلیدي). 

 دراسات تتناول إعداد دفاتر شروط عامة تناسب استراتیجیات التعاقد المختلفة. •
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